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 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

ي ف   2015 /25/11  بتاريخ  " ل."الأستاذ   من  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم

 .القائم بالحق الشخصيحق 

 ."م.ض"   : المتهم  ضد

 اريخ بت  الصادر عن محكمة الاستئناف ب   16530قرار دائرة الاتهام عدد  في طعنا 

 .2015نوفمبر  17

 .برفض استئناف القائم بالحق الشخصي شكلاالقاضي و

 .القضيةفي  الإجراءات ةكاف من   والتأملفيه  نالمطعو القرار وبعد الاطلاع على 

شرحها ل المدعي العام  لدى هذه المحكمة والاستماع  السيد   ملحوظات على   وبعد الاطلاع

  .المطعون  فيه قرارنقض الى لإوالرامية  الجلسةفي 

 :يأتصرح بما ي القانونية    وبعد المفاوضة

 :من حيث الشكل (1

  بالفصل عملا) قدم المطلب  ممن له الصفة وفي الميعاد القانوني لذا فهو حري بالقبول  حيث

 (وما يليه من م.إ.ج. 261

 :الأصلمن حيث   (2



ة بقضي اتضح من الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها ومن البحث المجرىحيث 

رفع المدعو "ن.ب" وهو المعقب  2013بمحكمة  أنه في سنة  24395التحقيق عدد 

يها فالآن شكاية للنيابة العمومية ضد أجيره المتهم المذكور أعلاه كمعقب ضده نسب له 

جل تهمة الاستيلاء على مداخيل مخبزته ففتح في ذلك التحقيق المشار إليه عددا أعلاه من أ

 صوفة...الخيانة المو

لقائم البحث بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة وباعلام اوباستكمال الأبحاث صدر قرار ختم 

 بالحق الشخصي به طعن فيه بالاستئناف دون النيابة العمومية.

يابة برفض الطعن شكلا بناء على أن الن 16530وبتعهد دائرة الاتهام أصدرت قرارها عدد 

كون في الشخصي في طعنه وأن استئناف الأخير يشترط أن ي العمومية لم تساند القائم بالحق

ة ه المدنيحدود ما أجحف بحقوقه المدنية ويقدر الضرر  باللاحق بالقائم مدنيا في حدود دعوا

 دون الدعوى العامة.

إ.ج من م. 109وحيث رفع القائم بالحق الشخصي طعنه في ذلك بالتعقيب وتمسك بأن الفصل 

ه الطعن ولا ضرورة فيه لمساندة النيابة العمومية واستقر فقصريح في تكريس حقه في 

 .والإحالةقرار نقض الالمعقب  وطلب  . 2001القضاء على ذلك وحسمها منذ سنة 

 لمحكمةا

بقرار ختم  إعلامهمن م.إ.ج صراحة للقائم بالحق الشخصي يعد  109خول الفصل  حيث

ن وهو نص صريح في تحويل الطعن دوالتحقيق استئناف ما كان منها مجحفا بحقه المدني.

لحق اشتراط مساندة النيابة العمومية في ذلك إذ يكفي أن يكون مضمون القرار مجحفا با

 المدني للشاكي.

وحيث لا شك في أن ما صدر به قرار ختم البحث من حفظ مادي للتهمة )المؤسس توجيهها 

ماس ومجحف بحق القائم  على ما نسبه  الشاكي للمشتكى به من اختلاس ماله) هو قرار

 بالحق الشخصي ومؤثر على حقه المدني.



 

وحيث أن حق القائم بالحق الشخصي في استئناف قرارات قاضي التحقيق يندرج ضمن حق 

رط أساسي وهو الحق في التقاضي ويتساوى في ذلك الجميع وتأسيسا على ذلك فانه لا يشت

 فوالإجحاترام أجل الطعن حالقرارات سوى القبول استئناف القائم بالحق الشخصي بتلك 

طعنه  بالحق المدني ولا موجب لمعاضدة النيابة العامة له في ممارسة ذلك الحق ضرورة أن

ية لية المدنالدعويين المدنية والجزائية بالقدر اللازم لتحديد المسؤو إحياءبمفرده من شأنه 

ابة الآثار التي لاستئناف الني للمتهم فيكون لذلك الطعن بخصوص الدعوى الجزائية نفس

كان  ن ما اذاالعمومية.فيؤدي إلى إعادة النظر في الأدلة وتقديرها وتطبيق القانون عليها وبيا

 مام حاكمأ القرار المستأنف قد أجحف بالحقوق المدنية للقائم بالحق الشخصي.فان هذا الأخير 

كة اضر لممارسة حقه في مشارهو ح وإنماالتحقيق ليس له طلبات مالية مهما كان نوعها 

 .كم القضاءالتهمة بما يخدم حقه مستقبلا في طلب التعويض أمام محا إثباتفي  ةالنيابة العام

رار قوحيث أن اشتراط دائرة القرار المطعون فيه لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي  

له في  الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق والمجحف بحقوقه المدنية مساندة النيابة العمومية

من مجلة الإجراءات الجزائية ووضع لشرط إضافي لم  109ذلك فيه خرق لأحكام الفصل 

نقض  و مخالف لما استقر عليه فقه القضاء بتونس واتجه تبعا لذلكيرد به نص القانون وه

 القرار المطعون فيه لخرق القانون.

 الأسبابولهذه 

نقض القرار المطعون فيه وإحالة و  وأصلاقبول مطلب التعقيب شكلا  ةمحكمالقررت  

 .القضية على محكمة الاستئناف ب للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى والإعفاء

جزائي برئاسة السيد 29عن الدائرة  2016جوان  17في    القرار  صدر و 

المدعي العام السيد القاضيين و وبحضور  ةوعضوي

    .بمساعدة السيد جلال العنيتر  و

 وحرر في تاريخه


